
 إضافة باب سابع إلى الكتاب الثاني من قانون التجارة یتعلق بالشركات المحدودة المسؤولیة
 )1967/ 8/ 5تاریخ  35مرسوم اشتراعي رقم (

 إن رئیس الجمھوریة اللبنانیة،
 بناء على الدستور اللبناني،

المتضمن اعطاء الحكومة حق التشریع، بمراسیم تتخذ في  5/6/1967الصادر بتاریخ  45/67القانون رقم بناء على 
 مجلس الوزراء في القضایا الاقتصادیة والمالیة،

 ،قانون التجارةبناء على 
 بناء على اقتراح وزیر العدل والاقتصاد الوطني،

 وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
 ،6/7/1967وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاریخ 

 :یرسم ما یأتي

 
 :المادة الأولى

یتضمن النصوص " الشركات المحدودة المسؤولیة" من قانون التجارة باب سابع تحت عنوان الكتاب الثانيیضاف إلى 
 :التالیة

 
 :1المادة 

 .الشركة المحدودة المسؤولیة ھي شركة تجاریة تؤلف بین شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بمقدار مقدماتھم
 

 :2المادة 
وتثبت . تخضع الشركة المحدودة المسؤولیة للقوانین والأعراف التجاریة وللأحكام المعینة بھذا المرسوم الاشتراعي

 .ھذه الشركة بسند رسمي أو سند عادي وتسجل في السجل التجاري
 

 :3المادة 
یمنع على ھذه الشركة إثبات حصص الشركاء بأسناد قابلة للتداول إسمیة كانت أو لأمر أو لحاملھا، كما یمنع علیھا أن 

 .تصدر لحسابھا عن طریق اكتتاب علني أیة قیم منقولة أو أسھم أو أسناد دین أو حصص تأسیس وما ماثلھا
 

 :4المادة 
لا یجوز أن یكون موضوعا لھذه الشركة القیام بمشاریع الضمان والاقتصاد والتوفیر والنقل الجوي المنظم والعملیات 

 .المصرفیة وتوظیف الرسامیل لحساب الغیر
 

 :5المادة 
تعقد ھذه الشركة بین ثلاثة أشخاص أو أكثر على أن لا یتجاوز عدد الشركاء العشرین إلا في حالة انتقال الحصص 

 .بالإرث
 

على أنھ إذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثین وجب، في مھلة سنتین، تحویل الشركة إلى شركة مساھمة فإذا لم تحول وجب 
 .حلھا

 
 .یسقط الحق في طلب حل الشركة للسبب المبین بالفقرة السابقة إذا زال سببھ في المھلة المحددة

 
 :6المادة 

 .یعین إسم الشركة بتعیین موضوع مشروعھا أو باعتماد عنوان مشترك یتضمن إسم شریك أو أكثر من الشركاء
 

یجب أن یذكر بوضوح بجانب إسم الشركة في كافة الأوراق والإعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن 
 .مع بیان مقدار رأس مالھا" شركة محدودة المسؤولیة: "الشركة العبارة التالیة
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وإذا نشأ عن ھذه المخالفة خداع . یعاقب على مخالفة الأحكام السابقة بغرامة تتراوح بین ألف لیرة وثلاثة آلاف لیرة

 .الغیر في نوع الشركة جاز تطبیق الأحكام السابقة بشركات التضامن لتحدید موجبات الشركاء
 

 :7المادة 

 )1():واستعیض عنھا بالنص الآتي 09/03/1992تاریخ  120القانون رقم ألغیت بموجب (

ملایین لیرة لبنانیة ویوزع رأس المال مھما كان ) خمسة(لا یجوز ان یقل رأس مال الشركة المحدودة السؤولیة عن 
 .مقداره الى حصص متساویة

 
ملایین لیرة لبنانیة وجب في مھلة سنة اكمالھ او تحویل الشركة الى ) خمسة(اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن 

فاذا لم تقع الشركة بأحد ھذین الموجبین جاز لكل دي مصلحة طلب حلھا قضائیا بعد . نوع اخر باستثناء الشركة المغفلة
 .انذار یوجھھ الى مدیرھا لاجل اصلاح وضعھا

 
 :8المادة 

لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نھائیة إلا بعد توزیع الحصص بین الشركاء وتعیین عدد حصص كل منھم وتحریر 
 .قیمتھا بكاملھا وإیداع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف

 
 .یجب أن یعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جمیع ھذه الشروط قد توفرت

 
وإذا لم یتم ھذا التسجیل في . لا یجوز لمدیر الشركة أن یسحب المبالغ المودعة قبل تسجیل الشركة في السجل التجاري

مھلة ستة أشھر من تاریخ أول إیداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب الترخیص لھ 
 .باسترداد ما دفعھ

 
 :9المادة 

 .ویمنع إدخال اجارة الخدمة أو الصناعة في عداد المقدمات. یجوز أن تكون مقدمات الشركاء نقدیة أو عینیة
 

عند وجود مقدمات عینیة یجب تحدید قیمة ھذه المقدمات في نظام الشركة والاستعانة برأي خبیر أو عدة خبراء تعینھم 
 .محكمة الدرجة الأولى في منطقة مركز الشركة لأجل التحقق من صحة تحدید تلك القیمة

 
یوضع تقریر تحت تصرف الشركاء العتیدین ویعود لھؤلاء أن یعدلوا عن تعھدھم بالتشارك إذا كان تخمین المقدمات 

 .یفوق قیمتھا الحقیقیة بأكثر من عشرین بالمئة
 

 :10المادة 
یسأل أصحاب المقدمات العینیة والمدیرون الأولون والخبراء بالتضامن تجاه الغیر ولمدة خمس سنوات من تاریخ 

 .التأسیس عن عدم صحة تقدیر قیمة المقدمات المذكورة وقت تأسیس الشركة
 

یتعرض للمسؤولیة ذاتھا كل شریك جدید یصادق على میزانیة أو جردة سنویة تحدد قیمة المقدمات أو مقدمات أخرى 
 .جدیدة بأكثر مما ھي بالواقع، وذلك خلال خمس سنوات من تاریخ توقیع المیزانیة أو الجردة

 
 :11المادة 

المحدودة المسؤولیة لنفس قواعد النشر التي تخضع لھا الشركة المساھمة ولنفس عقوبات البطلان تخضع الشركة 
 .والمسؤولیة الملقاة على عاتق من أھمل مراعاة الأحكام القانونیة

 
 :12المادة 

إلا . تعتبر باطلة وبدون مفعول بین الشركاء كل شركة محدودة المسؤولیة تؤسس خلافا للشروط المبینة بالمواد السابقة
 .أنھ لا یجوز للشركاء أن یتذرعوا ببطلانھا ازاء الغیر

 
 :13المادة 
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عندما یعلن بطلان الشركة عملا بأحكام المادة السابقة یكون الشركاء الذین تسببوا بالبطلان والمدیرون الأولون 
 .والمؤسسون مسؤولین بالتضامن تجاه الغیر وتجاه الشركاء الآخرین عن الضرر الناتج عن البطلان

 
ویبقى بالإمكان إزالة ذلك السبب خلال المحاكمة وقبل . لا تسمع دعوى البطلان إذا كان سببھ قد زال قبل إقامة الدعوى

 .صدور حكم محكمة الدرجة الأولى
 

إذا كانت إزالة البطلان تستلزم دعوة جمعیة الشركاء فإن دعوى البطلان یقف سیرھا ابتداء من تاریخ دعوة تلك 
 .الجمعیة بصورة أصولیة حتى صدور قرارھا

 
 .تخضع دعاوى البطلان والمسؤولیة لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطلان شركة المساھمة

 
 :14المادة 

إلا أنھ یجوز أن یشترط، بموجب بند صریح في العقد التأسیسي، إعطاء . تنتقل حصص الشركاء بالإرث لورثتھم
. الخیار للشركة بعدم قبول الورثة أو بعضھم شركاء وبإیفاء ھؤلاء الورثة حقوقھم التي تحدد رضاء أو بواسطة القضاء

 .على أن مھلة الخیار لا یجوز أن تتجاوز الشھرین من تاریخ الوفاة
 

 .لا تحل الشركة بإفلاس أحد الشركاء أو حجره ویحل محلھ في كل من ھاتین الحالتین ممثلھ القانوني
 

 :15المادة 
 .لا یجوز التفرغ عن حصص في الشركة لأجنبي عنھا إلا بموافقة شركاء یمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل

 
 .یثبت التفرغ بسند رسمي أو عادي یبلغ إلى مدیر الشركة وإلى كل من الشركاء

 
وفي حال . للشركة حق الأفضلیة في شراء الحصص المتفرغ عنھا في مھلة خمسة عشر یوما من تبلغھا سند التفرغ

 .عدم ممارستھا ھذا الحق یجوز لشریك أو أكثر من الشركاء أن یمارسھ في مھلة ثلاثین یوما من تاریخ تبلغھ
 

 :16المادة 
یكلف إدارة الشركة مدیر أو عدة مدیرین من الشركاء أو غیرھم یعینون بنظام الشركة أو بصك لاحق لمدة محدودة أو 

 .غیر محدودة شرط أن یكونوا من الأشخاص الطبیعیین
 

تناط بالمدیر أو المدیرین جمیع السلطات اللازمة لتسییر أعمال الشركة تسییرا منتظما ما لم یرد نص مخالف في النظام 
 .التأسیسي

 
یجوز، بالرغم من كل بند مخالف، عزل المدیرین أو بعضھم بقرار من جمعیة الشركاء أو بقرار قضائي عند وجود 

 .سبب مشروع یبرر ھذا العزل
 

 .إذا قررت جمعیة الشركاء عزل مدیر دون سبب مشروع حق لھذا الأخیر المطالبة بالعطل والضرر
 

 :17المادة 
یجب على المدیرین أن یقتطعوا كل سنة عشرة بالمئة من الأرباح الصافیة لتكوین مال احتیاطي یعادل خمسین بالمئة 

 .من رأس المال
 

 :18المادة 
یمنع على المدیرین وعلى الشركاء، تحت طائلة البطلان، أن یحصلوا من الشركة على قروض أو كفالات أو تكفلات 

 .لأنفسھم أو لأزواجھم أو أصولھم أو فروعھم ولو حصلت بأسماء مستعارة
 

 :19المادة 
المدیرون مسؤولون إفرادیا أو بالتضامن، حسب الظروف، ازاء الشركة والغیر عن مخالفتھم أحكام ھذا المرسوم 

 .الاشتراعي وأحكام نظام الشركة وعن أخطائھم في الإدارة
 

إذا اشترك عدة مدیرین بالأفعال نفسھا التي تعرضھم للمسؤولیة، فتحدد المحكمة نسبة ما یتحملھ كل منھم من التعویض 
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 .عن الضرر
 

للشركاء ولكل منھم حق إقامة الدعوى بالمسؤولیة ضد المدیرین لمصلحة الشركة لأجل المطالبة بالتعویض الكامل عن 
 .الضرر المسبب لھا

 
كل بند في العقد التأسیسي من شأنھ تعلیق حق إقامة ھذه الدعوى على رأي أو ترخیص سابق من جمعیة الشركاء، أو 

 .العدول مسبقا عن ممارسة ھذا الحق یعتبر بحكم غیر المكتوب
 

لا یعتد بأي قرار تصدره جمعیة الشركاء لإسقاط دعوى المسؤولیة المقامة على المدیریة بسبب أخطائھم المتعلقة 
 .بالإدارة

 
 :20المادة 

یسقط الحق بإقامتھا بعد مرور ثلاث سنوات من تاریخ الأفعال  19بالمادة إن دعاوى المسؤولیة المنصوص علیھا 
أما إذا كان أحد ھذه الأفعال جنایة فحق . الضارة التي تبنى علیھا إذا كانت ظاھرة أو من تاریخ اكتشافھا إذا كانت خفیة

 .الادعاء لا یسقط إلا بعد انقضاء عشر سنوات على وقوعھ
 

 :21المادة 
ینظم المدیر أو المدیرون بنھایة كل سنة تقریرا عن أعمال الشركة في تلك السنة، وجردة وحسابا للاستثمار العام، 

وحسابا للأرباح والخسائر، ومیزانیة، ویبلغھا للشركاء ویدعوھم خلال ستة أشھر من إقفال حسابات السنة إلى جمعیة 
 .عامة یتم خلالھا التصدیق على أعمال المدیرین

 
قبل عشرین یوما على الأقل من الوقت المعین لانعقاد جمعیة الشركاء یودع أصل كامل الوثائق المعینة بالمادة السابقة 

في مركز الشركة، مع تقریر مفوض المراقبة عند وجوده، ویحق لكل شریك أن یطلع علیھا وأن یوجھ إلى المدیر أسئلة 
 .خطیة لیجیب علیھا في جلسة الجمعیة

 
 .لكل شریك، فوق ذلك، أن یطلب متى شاء الاطلاع على القیود والمستندات المتعلقة بأعمال السنوات الثلاث السابقة

 
 .كل بند مخالف لأحكام ھذه المادة یعتبر بحكم غیر المكتوب

 
 :22المادة 

إلا أنھ یمكن، بناء على بند في النظام التأسیسي الاتفاق على جواز . تتخذ القرارات في الجلسات التي یعقدھا الشركاء
 .بطریقة الاستشارات الخطیة 21المادة إصدار القرارات باستثناء ما یتعلق منھا بتطبیق أحكام 

 
 :23المادة 

یدعى الشركاء إلى الجمعیات بإعلان ینشر في صحیفتین یومیتین محلیتین أو برسائل مضمونة توجھ إلى الشركاء قبل 
 .شھر من الوقت المحدد للاجتماع

 
توجھ الدعوة من المدیر أو أي من المدیرین عند تعددھم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده وفي حال إھمالھ توجیھ 
الدعوى یعود ھذا الحق لكل شریك أو فریق من الشركاء یمثل ربع عدد الشركاء وربع رأس المال أو یمثل نصف رأس 

وعند تخلف جمیع ھؤلاء یحق لكل شریك أن یطلب إلى القضاء تعیین شخص یتولى دعوة الجمعیة . المال على الأقل
 .ووضع جدول أعمالھا

 
 .كل بند مخالف لھذه الأحكام یعتبر بحكم غیر المكتوب

 
 :24المادة 

لكل شریك أن یشترك في الجمعیات بعدد من الأصوات یعادل عدد الحصص التي یملكھا أو یمثلھا، وفي حال عدم 
 .وجود بند مخالف في النظام التأسیسي لا یجوز لشریك أن یوكل شخصا من غیر الشركاء بتمثیلھ

 
 .لا یجوز لشریك أن یوكل غیره بتمثیلھ في جزء من حصصھ وأن یمثل بنفسھ الحصص الأخرى

 
 .كل بند یخالف أحكام ھذه المادة یعتبر بحكم غیر المكتوب
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 :25المادة 

وإذا لم . في الجمعیات أو في الاستشارات الخطیة تتخذ القرارات من شركاء یمثلون نصف رأس المال على الأقل
تتحقق ھذه الأكثریة، ولم یكن في نظام الشركة نص مخالف، یدعى الشركاء أو یستشارون مرة ثانیة وتصدر القرارات 

 .بأكثریة الأصوات مھما كان مقدار رأس المال الذي تمثلھ
 

 :26المادة 
ولا یجوز إدخال أي . لا یجوز تغییر جنسیة الشركة أو إلزام شریك بزیادة مقدماتھ أو موجباتھ إلا بإجماع الشركاء

 .تعدیل على نظام الشركة ما لم توفر أكثریة من الشركاء تمثل ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل
 

 :27المادة 
في حالة زیادة رأس المال بطریق اكتتاب الشركاء بحصص نقدیة یجب إیداع مبالغ الاكتتابات في أحد المصارف ولا 

 .یجوز لمدیر الشركة سحبھا إلا بعد تحریر كامل الحصص وتسجیل زیادة رأس المال في السجل التجاري
 

 من المادة الثامنةإذا لم یتم ھذا التسجیل في مھلة ستة أشھر من تاریخ إیداع أول مبلغ، فتطبق أحكام الفقرة الأخیرة من 
 .ھذا المرسوم الاشتراعي

 
 :28المادة 

 من ھذا المرسوم العاشرة والتاسعةإذا تحققت زیادة رأس المال، كلیا أو جزئیا، بمقدمات عینیة، فتطبق أحكام المادتین 
 .الاشتراعي وتسجل تلك الزیادة في السجل التجاري

 
 :29المادة 

لجمعیة الشركاء، بأكثریتھا المحددة لتعدیل النظام التأسیسي أن تقرر إنقاص رأس المال دون أي مساس في مساواة 
 .الشركاء

 
عند وجود مفوض مراقبة یجب إبلاغ ھذا الأخیر مشروع إنقاص رأس المال لیعطي رأیھ في أسباب ھذا التدبیر 

 .وشروطھ عند عقد الجمعیة
 

إذا قررت الجمعیة الموافقة على إنقاص رأس المال لسبب غیر الخسائر، فإن قرارھا یسجل في السجل التجاري وینشر 
في صحیفتین محلیتین، ویحق لكل دائن أن یعترض علیھ خلال شھرین من تاریخ آخر معاملة نشر أمام محكمة مركز 
الشركة التي تقرر، حسب الظروف، إما رد الاعتراض، وإما إلزام الشركة بتقدیم ضمانات لحقوق المعترضین تعینھا 

 .ولا یجوز البدء في معاملات إنقاص رأس المال قبل انقضاء مھلة الاعتراض. بقرارھا
 

إلا أنھ یجوز للجمعیة التي قررت إنقاص رأس المال لسبب غیر الخسائر أن . یمتنع على الشركة شراء حصصھا
 .تفوض مدیرھا بشراء عدد معین من حصص الشركاء لأجل إلغائھا

 
 :30المادة 

 )1():09/03/1992تاریخ  120القانون رقم بموجب  كما تعدلت(

. من ھذا المرسوم الاشتراعي 25بالمادة للشركاء أن یعینوا مفوضا أو أكثر للمراقبة بقرار یتخذ بالأكثریة المعینة 
 :ویكون ھذا التعیین إلزامیا

 .إذا زاد عدد الشركاء عن العشرین -آ
 .إذا بلغ رأس مال الشركة ثلاثین ملیون لیرة  -ب
 .إذا طلب تعیین المفوض شریك أو أكثر یمثلون خمس رأس المال على الأقل -ج

 
 :31المادة 

 .یختار مفوض المراقبة من الأشخاص المقیدین في جدول الخبراء وتمتد مھمتھ لثلاث دورات سنویة
 

 :لا یعین مفوضین للمراقبة
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 .المدیرون وأزواجھم وأصولھم وفروعھم -1
 .الشركاء أصحاب المقدمات العینیة -2
 .الأشخاص الذین یتقاضون من الشركة أو من مدیریھا مرتبات دوریة وأزواجھم وأصولھم وفروعھم -3

 
خلال خمس سنوات من انتھاء وظائف مفوضي المراقبة، لا یجوز تعیین ھؤلاء المفوضین مدیرین للشركة التي تولوا 

ولا یجوز في المھلة نفسھا أن یعینوا مدیرین أو أعضاء مجلس إدارة أو مراقبین لشركات تملك عشرة . مراقبة أعمالھا
 .بالمئة من رأس مال الشركة التي كانوا مفوضي مراقبة فیھا أو تملك ھذه الأخیرة عشرة بالمئة من رأس مالھا

 
تطبق على مفوضي المراقبة الأحكام التي تطبق على الشركات المغفلة بقدر ائتلافھا والأحكام الخاصة المنصوص 

 .علیھا بھذا المرسوم الاشتراعي
 

 :32المادة 
 .یجوز استرداد أنصبة الأرباح الموزعة على الشركاء عندما لا تستند إلى أرباح حقیقیة حاصلة

 
 .تخضع دعوى الاسترداد لمرور زمن خمسي مطلعھ الیوم المحدد لتوزیع أنصبة الأرباح

 
 :33المادة 

في حالة خسارة ثلاثة أرباع رأس المال یجب على الشركاء أن یقرروا، في مھلة الأربعة أشھر التالیة للتصدیق على 
فإذا لم یقرروا حلھا بالأكثریة المعینة لتعدیل النظام . الحسابات التي أظھرت تلك الخسارة، ما إذا كان یجب حل الشركة

 .فیستوجب علیھم فورا إنقاص رأس المال بمقدار الخسارة
 

 .ینشر القرار الذي یقضي باعتماد أي من الحلین السابق ذكرھما في صحیفتین محلیتین ویسجل في السجل التجاري
 

 .إذا لم یصدر الشركاء قرارھم في المھلة المعینة بالفقرة الأولى، یحق لكل ذي مصلحة أن یطلب حل الشركة قضائیا
 

 :34المادة 
 .إن تحویل الشركة المحدودة المسؤولیة إلى شركة تضامن أو توصیة بسیطة أو توصیة بالأسھم یستلزم إجماع الشركاء

 
أما تحویلھا إلى شركة مساھمة فیمكن تقریره بالأكثریة المعینة لتعدیل النظام التأسیسي شرط أن یكون الشركاء قد 

 .صدقوا على حسابات السنتین السابقتین
 

إذا تبین من حسابات الشركة بعد التصدیق علیھا أن قیمة موجوداتھا الصافیة تزید عن الثلاثة ملایین لیرة، فإنھ یجوز 
للأكثریة التي تمثل نصف رأس المال أن تقرر تحویل الشركة إلى شركة مساھمة، بعد الاطلاع على تقریر مفوض 

 .المراقبة المثبت صحة الحسابات
 

 .إن تغییر نوع الشركة الذي یتم خلافا لأحكام ھذه المادة یكون باطلا
 

 :35المادة 
 :یعاقب بعقوبات الاحتیال -
 .المؤسسون الذین أدرجوا في نظام الشركة تصریحا كاذبا عن توزیع الحصص بین الشركاء وتحریر ھذه الحصص -

 
 .الشركاء الأولون والمدیرون الذین فتحوا مباشرة أو بواسطة الغیر اكتتابا علنیا بأیة قیمة منقولة أو أسھم أو أسناد دین -

 
 .كل من یعطي لمقدمات عینیة عن طریق مناورات تحایلیة تقدیرا یفوق قیمتھا الحقیقیة بعشرین بالمئة -

 
كل مدیر یوزع على الشركاء أنصبة أرباح صوریة بدون وجود میزانیة وحسابات أرباح وخسائر أو بواسطة میزانیة  -

 .وحساب أرباح وخسائر غیر متفقین والواقع
 
 .المدیرون والشركاء الذین یخلقون في جمعیة للشركاء أو یحاولون خلق أكثریة مصطنعة -

 
 .المدیر الذي یسحب المقدمات المودعة في أحد المصارف قبل إتمام معاملات التأسیس -
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لا تحول أحكام ھذه المادة دون تطبیق أحكام اجتماع الجرائم المعنوي لإعطاء الأفعال التي تنص علیھا وصفا أشد، 

 .وخاصة في حالة الإفلاس
 

 :المادة الثانیة
 .ینشر ھذا المرسوم الاشتراعي ویبلغ حیث تدعو الحاجة ویعمل بھ فور نشره في الجریدة الرسمیة

 
 1967آب سنة  5بیت الدین في             
 شارل حلو: الامضاء            

 
 صدر عن رئیس الجمھوریة    
 رئیس مجلس الوزراء    
 رشید كرامي: الامضاء    
 

 وزیر الاقتصاد الوطني            
 الامضاء سعید حمادة            

 
 وزیر العدل    
 فؤاد رزق: الامضاء    
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